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 تونــس – فتحـــت إقالـــة رئيـــس هيئة 
عمـــاد  تونـــس  فـــي  الفســـاد  مكافحـــة 
بوخريص المحسوب على الرئيس قيس 
ســـعيد فصلا جديدا من فصول المعركة 
بين رأسي الســـلطة التنفيذية في البلاد 
(رئيس الجمهورية قيس ســـعيد ورئيس 

الحكومة هشام المشيشي).
هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــرّر 
المشيشي مساء الاثنين إقالة بوخريص 
وتعيين عمـــاد بن الطالب رئيســـا لهيئة 
مكافحـــة الفســـاد خلفـــا له فـــي خطوة 
فجّرت سجالات بين الفاعلين السياسيين 
لاسيما الموالين للرئيس سعيد على غرار 
حركـــة الشـــعب وأطراف أخـــرى رفضت 

القرار.
وقالـــت رئاســـة الحكومـــة فـــي بيان 
”تقرّر تعيين عماد بن الطالب علي رئيسا 
للهيئـــة الوطنية لمكافحة الفســـاد خلفا 
لعماد بوخريص الذي ســـيُدعى إلى مهام 
أخرى“، دون توضيح أســـباب الإقالة أو 

المهام الأخرى.
وأضافـــت أن ”عماد بـــن الطالب علي 
(الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفســـاد) 
هو قاضٍ ســـبق له أن شـــغل عـــدّة خطط 
قضائية بالمحكمة الابتدائية وبالمحكمة 

العقارية“.
وعمـــاد بوخريص الـــذي تمت إقالته 
من رئاســـة هيئة مكافحة الفســـاد، وهي 
هيئة عمومية مســـتقلة، جرى تعيينه في 
24 أغســـطس الماضـــي من قبـــل حكومة 
إليـــاس الفخفاخ خلفا لشـــوقي الطبيب، 
الـــذي أحـــال إلـــى القضـــاء تقارير حول 
شـــبهة تضارب مصالح تعلّقت بالفخفاخ 

حينها وانتهت بسقوط حكومته.
وأثـــار قـــرار الإقالة غضـــب الرئيس 
ســـعيد الـــذي اســـتقبل بوخريـــص بعد 
ساعات من إقالته من منصبه، وأكد له أن 
إقالته تمت من أجل كشـــفه ملفات فســـاد 
تتعلق بالـــوزراء المعينين والذين رفض 

قبولهم لأداء اليمين الدستورية.
وأطلع بوخريص الرئيس التونســـي 
علـــى كافـــة الصعوبـــات التـــي واجهها 
والأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته 
من جانب هشـــام المشيشـــي، فضلا عن 
الجوانـــب القانونيـــة التـــي لـــم تحترم 
في قـــرار الإقالـــة وفق ما جـــاء في بيان 
للرئاسة في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

وقال ســـعيّد ”من يقاوم الفســـاد هو من 

يتم إعفـــاؤه، وبناء علـــى معطيات ثابتة 
صحيحـــة، ثم يرفعـــون بعد ذلك شـــعار 

مكافحة الفساد“.
وأضـــاف متوجهـــا بالخطـــاب إلـــى 
بوخريـــص ”كان من المتوقع أن يتم ذلك، 
لأنـــك أثرت جملـــة من القضايـــا وقدمت 
جملة مـــن الإثباتـــات المتعلقـــة ببعض 
الأشـــخاص، مـــن بينهم الذيـــن تم رفض 
أدائهـــم اليمين الدســـتورية وتعلّقت بهم 
قضايا فساد، وهناك من لديه قضية لدى 

القطب المالي“.

وتســــاءل الرئيس التونســــي ”عن أي 
مقاومــــة يتحدثــــون وهــــم يحاربــــون مــــن 
يقاوم الفســــاد، فضلا عن خرقهم للقانون؟ 
علما وأن الفســــاد لا يقــــاوم بالآليات التي 
وضعوهــــا“، فــــي إشــــارة إلى المشيشــــي 
وحزامــــه السياســــي علــــى رأســــه حركــــة 

النهضة الإسلامية.
وتُجمع الأوساط السياسية في تونس 
على أن خطوة المشيشــــي ســــتعمق الأزمة 
السياســــية التــــي أفضت إلــــى قطيعة بين 
رأســــي الســــلطة التنفيذيــــة، وهــــو ما بدا 
واضحا من رفض الرئيس ســــعيد للإقالة، 
ما قد يجعلــــه يمنــــع أداء الرئيس الجديد 
للهيئة مــــن تأدية اليمين لمباشــــرة مهامه 
كما حصل في التعديل الوزاري الذي أجراه 

المشيشي ورفضه الرئيس سعيد.
وقــــال المحلّل السياســــي هشــــام الحاجي 

إن ”اســــتبعاد بوخريص مــــن رأس الهيئة 
الوطنيــــة لمكافحــــة الفســــاد ســــيرفع من 
منســــوب التوتر في العلاقــــة بين الرئيس 
سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي“.

تصريــــح  فــــي  الحاجــــي  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“، أن ”أزمــــة مؤسســــات الدولة 
ســــتتعمق بسبب هذه الإقالة رغم الروايات 
الحقيقيــــة  الأســــباب  بشــــأن  دارت  التــــي 
الكامنــــة ورائها خاصة أن هناك حديثا عن 
توصله لملفات فســــاد لشــــخصيات نافذة 
فــــي البلاد، علاوة على ما راج عن عماد بن 
في إشارة  طالب المعين الجديد وعلاقاته“ 
إلى علاقــــة المصاهرة التي تربط بن طالب 

بأحد مستشاري المشيشي.
وكانت أوســــاط سياسية قد حذّرت من 
أن قرارا بإقالة عماد بوخريص ســــيتخذه 
المشيشي لمحاولته المساس بشخصيات 

نافذة في البلاد.
وقــــال النائــــب عن الحزب الدســــتوري 
الحــــر المعارض كريــــم كريفــــة دقائق قبل 
نشــــر القــــرار، إنه ”فــــي الســــاعات القليلة 
القادمة ســــتتم إقالة رئيــــس الهيئة العليا 
لمقاومة الفساد بسبب فتح ملفات أصدقاء 
(في  للخوانجيــــة  والمواليــــن  المشيشــــي 
إشارة إلى النهضة)، وسنمدّكم بالأسماء“.

وأعلــــن رئيس لجنة الإصــــلاح الإداري 
والحوكمــــة الرشــــيدة ومكافحــــة الفســــاد 
ومراقبــــة التصــــرف فــــي المال العــــام في 
البرلمــــان بدرالديــــن القمودي فــــي تدوينة 
نشــــرها عبر حسابه على فيسبوك أن ”هذا 
الرجــــل (بوخريص) حاول صادقا البتّ في 
بعض ملفات اللصــــوص الكبار في تونس 
دون حســــابات وغيــــر عابــــئ بضغوط من 
يحميهــــم“. وأضــــاف أن ”إقالتــــه ســــتظل 
وصمة عار في جبين من أقاله“، مؤكدا أنه 

سيكشف كل التفاصيل عن أسباب الإقالة.
وفي امتداد لردود الفعل المنددة بقرار 
المشيشــــي قالــــت منظّمــــة ”أنا يقــــظ“، إن 
المشيشي ”يســــتمر في سياسة التعيينات 
المشــــبوهة فــــي المناصب الحساســــة في 

الدولــــة“. وأضافت المنظمة فــــي بيان لها 
أن الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفســــاد 
عيّنــــه الرئيس الأســــبق للحكومة يوســــف 
الشــــاهد فــــي عــــام 2019 علــــى رأس لجنة 
الأملاك المصــــادرة، ”لتقديم خدمات لرجل 
الأعمال مروان مبروك“، مضيفة أن ”علاقة 
مصاهرة تجمعه بالكاتــــب العام للحكومة 

وليد الذهبي“.
وعبّرت حركة الشــــعب التــــي تُعد أبرز 
الداعميــــن الرئيســــيين لقيس ســــعيد عن 
إدانتها الشديدة لاستمرار رئاسة الحكومة 
فــــي سياســــة التســــميات القائمــــة علــــى 
”المحابــــاة والزبونية“ فــــي خطط ومواقع 
حساســــة بمختلف هيــــاكل الدولة وآخرها 
الإقالــــة المفاجئــــة لرئيس هيئــــة مقاومة 

الفساد.
وكان بوخريــــص قد أكــــد في 31 مارس 
الماضــــي أن هيئة مكافحة الفســــاد تمتلك 
ملف فســــاد كبير جدا ســــيتم الكشــــف عن 
تفاصيلــــه قريبــــا، مشــــيرا إلــــى أنــــه يهم 
أشــــخاصا نافذين في تونــــس وأن الهيئة 
تحصلت مؤخرا على عدد من الأدلة وستتم 

إحالتها على القضاء قريبا.
ورفض بوخريص الإفصاح عن المزيد 
مــــن التفاصيــــل بخصوص الملف بســــبب 

سرّية الأبحاث.
وبناء على ما صــــرح به بوخريص في 
وقت سابق رأى متابعون للشأن السياسي 
في تونس أن المشيشــــي اتخذ قرار إقالته 
بعــــد ضغوط مــــن حزامه السياســــي الذي 
تقوده حركة النهضة الإســــلامية اســــتباقا 
لتحريــــك الرجل لملفات شــــخصيات مقربة 

من ذلك الحزام.
”الإقالــــة  إن  الحاجــــي  هشــــام  وقــــال 
الجديــــدة تمثــــل ضربة قوية لمؤسســــات 
الدولــــة ولحملتها ضــــد الفســــاد، وأعتقد 
أن المشيشــــي يتأثــــر بحزامه السياســــي 
وبمستشــــاريه فــــي اتخاذ قــــرارات الإقالة 
والتعيينــــات وهــــذه الإقالة الاســــتباقية لا 

أعتقد أنها من بنات أفكار المشيشي“.

الرئيس التونسي: من يقاوم الفساد هو من يتم إعفاؤه

لغة الحوار تعطلت بين الجميع 

إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد تؤجج 
الصراع بين قيس سعيد والمشيشي 

 الربــاط – طالبــــت أحــــزاب المعارضــــة 
المغربيــــة إســــبانيا بموقــــف واضح من 
قضيــــة الصحراء، مجــــدّدة دعمهــــا التام 
للإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا الدولــــة في 
ردها على اســــتقبال مدريــــد لزعيم جبهة 

البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي.

وجاء ذلك خلال ندوة مشتركة نظمتها 
أحزاب التقدم والاشــــتراكية والاســــتقلال 

والأصالة والمعاصرة.
وشـــدّد نبيل بن عبداللـــه رئيس حزب 
التقدم والاشـــتراكية على أن المغرب اتخذ 
موقفا صائبا خلال الأزمة الأخيرة من أجل 
إحداث تحوّل في الموقف الملتبس للجارة 
الشـــمالية للمملكـــة فـــي قضيـــة الوحدة 

الترابية، موضحا أنـــه ”على الأقل ليكفوا 
عـــن طعننا مـــن الخلف إذا لـــم يكن هناك 

اعتراف صريح منهم بوحدتنا الترابية“.
وقالـــت تلك الأحزاب عبـــر ممثليها إن 
قضيـــة الصحراء تحظى بإجماع شـــعبي 
وسياسي في المغرب، لكن ذلك ”لا يحجب 
ضـــرورة تضافر جهود كافة المؤسســـات 
الحزبيـــة وتفعيل الدبلوماســـية الموازية 
للدفاع بشـــكل أكثر فعالية أمـــام نظرائنا 
الإســـبان والأوروبييـــن والدفـــع بهم إلى 
الضغط علـــى حكومة مدريـــد للتخلي عن 

سلوكها المناهض لمصالح المملكة“.
ودعـــا نبيـــل بـــن عبدالله إلـــى تقوية 
الجبهـــة الداخليـــة ورص الصفوف، وذلك 
من خلال تشكيل جبهة ديمقراطية وإحداث 
انفراج سياســـي، ”حتى لا يتم اســـتغلال 
هذا السلاح من طرف خصومنا“، على حد 

قوله.
وذهب عبداللطيف وهبي الأمين العام 
لحـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة فـــي نفس 
الاتجـــاه، مؤكدا أن علـــى المغرب أن يعزز 
ديمقراطيتـــه الداخلية باعتبارها وســـيلة 
فعالة لمواجهة خصومه، مضيفا ”لا بد من 

انفراج سياســـي، ولا داعي لبعض الأمور 
التي نعيشها مثل الاعتقالات“.

ولا يـــزال التوتـــر قائما بين إســـبانيا 
والمغرب لاســـيما بعد مغادرة زعيم جبهة 
البوليســـاريو التراب الإسباني ما يصعب 
من تصحيح مســـار العلاقـــات بين الرباط 
ومدريد رغم رغبة الأخيـــرة في ترميم تلك 

العلاقات.
وتـــرى أحـــزاب المعارضـــة المغربية 
أنـــه لا بد مـــن التعامل بحذر مـــع الجانب 
الإســـباني خاصـــة أن مكونـــات المشـــهد 
السياســـي فـــي إســـبانيا لا تتبنى جميع 

قرارات حكومة مدريد.
وقال نـــزار بركة الأميـــن العام لحزب 
تعـــارض  أصـــوات  ”هنـــاك  الاســـتقلال 
توجه الحكومـــة الإســـبانية الحالية إزاء 
المغرب، مثل الحزب الشـــعبي، الذي اتهم 
حكومـــة بيدرو سانشـــيز بالمس بالعلاقة 

الاستراتيجية مع المغرب“.
وأوضـــح أن ”التوتـــر القائـــم حاليـــا 
بين المغرب وإســـبانيا لا يمكن إســـقاطه 
علـــى جميع مكونات النســـيج السياســـي 

الإسباني“.

وكان إعــــلام محلي إســــباني قد أورد 
أن مدريــــد تــــدرس خيارات عديــــدة لوقف 
التصعيــــد فــــي العلاقــــات مــــع الربــــاط، 
منهــــا الاعتمــــاد علــــى وســــاطات تحظى 
بالمصداقيــــة، إلى جانب خيــــار قيام أحد 
الــــوزراء فــــي الحكومــــة بزيــــارة المغرب 
أرانشــــا  الخارجيــــة  وزيــــرة  باســــتثناء 
غونزاليس لايا، أو أن يتصل الملك فيليب 
الســــادس بالملك محمد السادس، كإجراء 

قد يحدّ من الأزمة المتفاقمة.

وتســــتعجل إســــبانيا عودة العلاقات 
إلى طبيعتها الأولــــى عكس المغرب الذي 
يطالــــب الســــلطات الإســــبانية بالرد على 
أســــئلة جوهرية تخص مواقف مدريد من 
قضية وحدته الترابية، إلى جانب مســــألة 
ترســــيم الحدود البحرية وإشكالية إعادة 

القاصريــــن المغاربــــة وإعــــادة العاملات 
الموسميات في حقول الفراولة الإسبانية.
وطــــي صفحــــة الخلاف بيــــن البلدين 
حســــب خبــــراء فــــي العلاقــــات الدوليــــة 
لــــن يكــــون ســــهلا مــــع حكومة سانشــــيز 
التــــي تحتــــاج إلــــى الكثير مــــن الجهود 
السياســــية،  والمبــــادرات  الدبلوماســــية 
مشــــددين علــــى أن إبــــلاغ مدريــــد للرباط 
بمغــــادرة زعيــــم البوليســــاريو البلاد في 

اتجاه الجزائر ليس كافيا.
وأعلنــــت الخارجيــــة المغربيــــة فــــي 
بيان أن جوهر المشــــكلة هو مســــألة ثقة 
تــــم تقويضها بين شــــريكين، معبرة كذلك 
عن أن ”جوهــــر الأزمة هو مســــألة دوافع 
خفية لإســــبانيا معادية لقضية الصحراء، 
القضية المقدســــة لدى الشــــعب المغربي 

قاطبة“.
وأوضــــح وهبي أن المشــــكلة القائمة 
بين المغرب وإســــبانيا لا تتعلق بمحاكمة 
إبراهيم غالي من عدمها ”بل بوجود لوبي 
قوي داخل الحكومة الإســــبانية يقف ضد 
المغــــرب بدعــــم الانفصال فــــي الصحراء 

المغربية“.

أحزاب المعارضة المغربية تطالب مدريد بموقف واضح من قضية الصحراء

أقال رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشي مساء الاثنين رئيس هيئة 
مكافحة الفساد عماد بوخريص في 
خطوة ينتظر أن تعمق الصراع بينه 
وبين الرئيس قيس ســــــعيد الذي لا 
يزال في قطيعــــــة معه أصلا. واتهم 
الرئيس التونســــــي فــــــي أعقاب هذا 
القرار المشيشــــــي ومن ورائه حزامه 
ــــــذي تقــــــوده حركــــــة  السياســــــي ال
النهضة بتنحية من يقاوم الفســــــاد 

من منصبه.

المجلـــس  رئيـــس  شـــنّ   – طرابلــس   
الأعلـــى للدولـــة الاستشـــاري فـــي ليبيا 
خالد المشـــري هجوما حادا على رئيس 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات عمـــاد 
الســـايح وقائـــد الجيش المشـــير خليفة 

حفتر بسبب الاستفتاء على الدستور.
خـــلال  الثلاثـــاء  المشـــري  واتهـــم 
مؤتمـــر صحافي عقـــده في أحـــد فنادق 
العاصمـــة طرابلـــس رئيـــس المفوضية 
العليا للانتخابات بـ“التدليس وعدم نقل 

الحقيقة“ للشعب.
ويرى مراقبون أن هـــذا الهجوم كان 
متوقعا بعد أن كشـــف عماد الســـايح عن 
تناقـــض مجلس الدولة ورئيســـه بشـــأن 
الاستفتاء على الدستور، علاوة على عمل 
المشـــري وجماعة الإخوان علـــى عرقلة 
الانتخابـــات في ظـــل تراجعهم شـــعبيا 

وأيضا قطع الطريق على حفتر.
وفي ســـياق حديثه عن عماد السايح 
وموقفه من الاستفتاء على الدستور، قال 
المشري ”هذا الرجل خرج في تصريحات 
صحافيـــة أقـــل مـــا قد يقـــال فيهـــا إنها 
تدليس وعدم نقل للحقيقة لفائدة الشعب 

الليبي“.
ويشير المشري بذلك إلى تصريحات 
للســـايح أدلى بها في 24 مايو الماضي، 
قـــال فيهـــا إن ”المجلس الأعلـــى للدولة 
وعقب اســـتلامه قانون الاســـتفتاء على 
الدســـتور فـــي 2018 أرســـل رســـالة إلى 
المفوضيـــة يطلب فيها إيقافا فوريا لهذه 

العملية (الاستفتاء)“.
وأضـــاف حينها في مقابلـــة مع قناة 
”اليـــوم  والخاصـــة  المحليـــة  الوســـط 
نتفاجأ أن مجلـــس الدولة يطالب بإجراء 
الاستفتاء على الدســـتور بنفس القانون 

رقم 6“.
لكن المشـــري أوضح خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي الثلاثاء أن ”مجلـــس الدولة 
كان معترضـــا علـــى القانـــون الأول رقم 
6 قبـــل التعديـــل بموجـــب قانـــون رقم 1 
لســـنة �2019، دون توضيـــح الفارق بين 

القانونين.
وأضـــاف ”هنـــاك شـــبهة تقـــول إذا 
تم الاســـتفتاء علـــى الدســـتور قد تؤجل 

الانتخابات، وهذا غير صحيح“.
وعلل ذلك ”بأن قانون الاستفتاء على 
الدستور جاهز وتم تســـليمه للمفوضية 

منذ فبراير 2019“.
واستطرد بأن المفوضية ”تتلكأ دون 
أي أسباب عن إجراء الاستفتاء“ موضحا 
”نســـتطيع قبل نهاية شهر 7 أو شهر 8 أن 

ننجز الاستفتاء على الدستور“.
وأشـــار إلى قـــدرة المفوضيـــة على 
إنجاز الاســـتفتاء على مشروع الدستور 
قبل شـــهر أغســـطس المقبـــل، موضحا 
أنه حال رفض المشـــروع فيمكن الذهاب 
الدســـتورية  القاعـــدة  إلـــى  مباشـــرة 

للانتخابات.
ويقول مراقبون إن المشـــكل ليس في 
إجراء الاستفتاء بل في إمكانية رفضه من 
قبل الليبيين ما يعني إعادته مباشرة إلى 
هيئة صياغة الدستور لتعديله في مرحلة 
أولـــى ثم إجراء اســـتفتاء جديد عليه في 
مرحلـــة ثانية وهو مـــا يصعب من عملية 

إجراء الانتخابات.

ويروج إخوان ليبيا ومجلس الدولة 
الخاضع لســـيطرتهم لهذه العملية وهو 
مـــا رأى فيـــه مراقبون محاولـــة لعرقلة 
الانتخابات المُقـــرر تنظيمها في 24 من 

ديسمبر المقبل.
بشـــأن  بالجـــدل  الإخـــوان  ويدفـــع 
الاستفتاء في كل مرة حيث لم تنجح بعد 
اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار 
السياســـي في التوصل بعد إلى توافق 
حول القاعدة الدســـتورية التي ســـتتم 
على أساســـها الانتخابـــات، إلى جانب 
نقاط خلافية أخرى لم يقع الحسم فيها 
على غرار طريقة انتخاب الرئيس بشكل 
مباشر أو من قبل البرلمان حيث يضغط 
الإخوان من أجـــل انتخابه عبر مجلس 

النواب وبصلاحيات ضعيفة.

وأصر المشـــري الثلاثاء على موقفه 
بشـــأن الاســـتفتاء حيـــث اتهـــم حفتر 
بعرقلتـــه قائلا ”المعلومـــات التي لدينا 
أن المجرم القابع في الرجمة (في إشارة 
لقائـــد الجيش) أبلغ كل الجهات الدولية 
وهم أبلغونا بأنه يرفض الاستفتاء على 

الدستور“.
وأضـــاف أن حفتر غيـــر راض على 
بعـــض مـــواد الدســـتور مثـــل ”مـــادة 
تمنـــع  (التـــي  الجنســـية  ازدواجيـــة 
مزدوجي الجنســـية من تولي المناصب 

العليا)“.
ويأتـــي ذلـــك بالرغـــم مـــن مطالبة 
حفتر في وقت ســـابق بضـــرورة إجراء 
الانتخابـــات في موعدهـــا وفقا لخارطة 
الطريق المنبثقة عن الحوار السياســـي 

بجنيف السويسرية.
ومنذ أشـــهر، يشـــهد البلـــد الغني 
ففـــي 16  سياســـيا،  انفراجـــا  بالنفـــط 
مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية 
منتخبة، من خلال حكومة وحدة وطنية 
ومجلـــس رئاســـي، مهامها فـــي قيادة 
البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية 

في ديسمبر المقبل.
وبالرغـــم من العقبـــات التي لا تزال 
تهدد استحقاق ديسمبر الذي يُعول عليه 
لإنهاء سنوات الفوضى التي عمت ليبيا 
إلا أن مفوضيـــة الانتخابات أبدت نوايا 
طيبة بشأن هذه الانتخابات حيث جددت 

الثلاثاء إعلانها جاهزيتها لإجرائها.
وقال عضو المفوضيـــة عبدالحكيم 
بالخير إن المفوضية جاهزة بنسبة 80 
في المئة لإجراء الانتخابات في موعدها، 
والـ20 في المئة المتبقية شـــبه مكتملة، 
ومتوقفة على القوانين الانتخابية التي 

تصدر من مجلس النواب.
تصريحـــات  فـــي  بالخيـــر  وتابـــع 
ســـجل  فتـــح  ”ســـيتم  أنـــه  صحافيـــة 
الناخبيـــن بداية شـــهر يوليـــو المقبل، 
ولـــدى المفوضيـــة تعاون مع الســـجل 

المدني“.

المشري يشن هجوما
شديدا على حفتر 

ومفوضية الانتخابات

محمد ماموني العلوي

السايح أطلق 
تصريحات فيها تدليس 

بشأن الاستفتاء

خالد المشري

الأزمة تتعلق بعمل 
لوبي داخل الحكومة 

الإسبانية ضد المغرب

عبداللطيف وهبي

حدث إجماع بين الأحزاب المغربية
ُ
الصحراء المغربية ت

صغير الحيدري

الإقالة بسبب ملفات 
أصدقاء المشيشي 
والموالين للنهضة

كريم كريفة

الإقالة سترفع منسوب 
التوتر بين الرئيس 
سعيد والمشيشي

هشام الحاجي


